
 القانونية والاقتصادية البصائر للدراساتمجلـة  ، (2021ديسمبر ) الخاصالعـــدد:
 

1 

 القواعد الموضوعية والاجرائية للتقاضي الالكتروني في المادة الجزائية
Substantive and procedural rules for electronic litigation in the penal article 

 ()رحالي سيف الدينطالب دكتوراه: 

 الجزائر، الحقوق بجامعة بومرداسكلية 

rahalisiefeddine@gmail.com 
 25/12/2021 تاريخ القبول للنشر:02/11/2021 :ستلامريخ الاتا

******* 
 ملخص:

ن بما أان موضوع الدراسة هو التقاضي عن بعد والذي يعني الكترونية القضاء، و

لتي ارجة القضاء هو أحد مظاهر سيادة الدولة فلابد أن تكون الدراسة جديرة بتلك الد

كافة  طبيقتيمثلها القضاء في الدولة، فالتقاضي عن بعد هو نظام معلوماتي يتم بموجبه 

 تبطةمحكمة الالكترونية بواسطة أجهزة الحاسوب المرإجراءات التقاضي عن طريق ال

جرائم في التحري عن السرعة تحقيق بشبكة الأنترنت وعبر البريد الالكتروني لغرض 

 ونيا.تسهيل إجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ الأحكام الكترلالفصل في الدعاوى و

 لمرئيةكمة اة، المحاالتقاضي الالكتروني، المراقبة الالكتروني: الكلمات المفتاحية

 عن بعد.

Abstract: 

The subject of the study is remote litigation, which means the 

electronic judiciary, and since the judiciary is one of the manifestations of 

state sovereignty, the study must be worthy of the degree represented by the 
judiciary in the state. Computers connected to the Internet and via e-mail for 

the purpose of achieving speedy investigation of crimes and adjudication of 

cases to facilitate their procedures for litigants and the implementation of 

judgments electronically. 
key words:Electronic litigation, electronic monitoring, remote visual 

trial. 
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 مقدّمة: 
الة العد تسعى الأنظمة القانونية في إطار تكريس دولة القانون الى الرقي بقطاع

لمهام قه لوعصرنته، سواء من الناحية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فعاليته وتحقي

لناحية من ا المنوطة به باعتباره حامي للحقوق والحريات الفردية والعامة، أوالرئيسية 

ة الخدماتية كونه مرفقا عاما يقدم خدمات عمومية للمواطنين والمؤسسات العام

 والخاصة.

ا وفي هذا الإطار فان اصلاح العدالة وعصرنتها لا يمكن فصلهما عن بعضهم

ت قنياأي نظام قانوني استعمال وسائل وت وهما متلازمان تلازما واقعيا، يفرض على

لقطاع خل امعاصرة وحديثة لتحسين أداء أجهرة العدالة في إطار تعاملاتها الداخلية دا

ات قطاعالواحد من جهة وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتعاملاتها مع المواطنين وال

 تهار منظومالأخرى من جهة تانية، لهذا فقد لجأت الدولة الجزائرية من أجل تطوي

ن ممكن القضائية على أسلوب التقاضي الالكتروني الذي يعتبر على أنه نظام تقني يت

يه  ت علخلاله المدعى من رفع دعواه وتسجيلها، ثم تقديم المستندات وكذا فرض عقوبا

 .تاحةدون حضوره الفعلي للجلسات، وذلك باستعمال وسائل الاتصال الالكترونية الم

 ني فيلإجرائية التي ثم تكريسها لتجسيد التقاضي الالكتروومن أهم المظاهر ا

، التحري رحلةمالمراقبة الالكترونية لجمع الأدلة في  المادة الجزائية نجد الاعتماد على

ي فيحه وتوضوهذا ما سيتم دراسته  المحاكمة المرئية عن بعد، وكذا اللجوء الى نظام

 هذه الورقة البحثية.

 لمادةااسة لتبيان أن انتهاج التقاضي الالكتروني في ونهدف من وراء هذه الدر

سيط ي تبالجزائية يعد انطلاقة نوعية في مجال العدالة القضائية لما له من أهمية ف

لاع التقاضي والمساهمة في المعلومات ومنها سهولة الاطالتحري ووسرعة إجراءات 

لى المحاكم والقضاء ععليها وحسن النظر والفصل فيها كل هذا العكس اتقان عمل 

خرى أومن جهة ، المشاكل العدالة التقليدية التي تتسم ببطء في الإجراءات من جهة

ن بعد ع المرئية المحاكمةنظام المراقبة الإلكترونية ونظام مشروعية للبحث عن مدى 

ثاني ا الفي التشريع الجزائري، كون أن النظام الأول يمس بالحياة الخاصة للقدر، أم

 م مع ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.فيتصاد

قطاع  ني فيوانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة التي يحتلها التقاضي الالكترو

ة التي نونيالعدالة تتجلى إشكالية الدراسة فيما يلي: ما هي الضوابط والإجراءات القا

 بعد؟المحاكمة المرئية عن المراقبة الالكترونية، وكذا تحكم 

يق، على اتباع منهج علمي دقبةعلى هذه الإشكالية المطروحة اعتمدنا وللإجا

يلي لتكون الإجابة بطريقة ممنهجة وواضحة، وتبعا لذلك ركزنا على المنهج التحل

والوصفي محاولة منا لوصف جوانب الموضوع والبحث عن عناصره الأساسية من 

 خلال تحليل النصوص القانونية.
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ضوعية القواعد الموئي بحيث المبحث الأول سنتناول التقسيم الثناكما اتبعنا 

عية موضو، أما المبحث الثاني فخصصناه للقواعد الوالاجرائية للمراقبة الالكترونية

 .والاجرائية لنظام المحاكمة المرئية عن بعد

 :المبحث الأول

 القواعد الموضوعية والاجرائية للمراقبة الالكترونية
بحث مصادر التحري التي غالبا ما يستهان بها في التعتبر المراقبة من أهم 

فهي جزء لا  والتقضي عن الجرائم، سواء التقليدية أو المستحدثة منها كجرائم الأنترنت،

ه يستغني عنه في أعمال رجال البحث والتحري، اذ تعتبر أسلوب الدروب لكشف هذ

 الأخيرة من الجرائم، وتسمى حينئذ بالمراقبة الالكترونية.

 ثمل(، )المطلب الأوليه سوف نتطرق الى مفهوم اجراء المراقبة الالكترونية وع

ئري هذا الاجراء على الضوء القانون الجزاالموضوعية والاجرائية لنبين الشروط 

 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول:

 مفهوم اجراء المراقبة الالكترونية

ريعات الالكترونية كغيره من التشلقد تبنى المشرع الجزائري مصطلح المراقبة 

د ر الحدوة عبالمقارنة الذي استمدته من نص الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظم

يث ة، حالوطنية والتي سنتها منظمة الأمم المتحدة في اطار مكافحة الجريمة المنظم

ها ياتمن تلك الاتفاقية على "تقوم كل دولة طرف ضمن حدود امكان 20نصت المادة 

نظامها لسية ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، اذا كانت المبادئ الأسا

سلوب ب لأالقانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما يلزم من تدابير الاستخدام المناس

 لمراقب،يم االتسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام المناسب لأسلوب التسل

 راه مناسبا من استخدام أساليب التحري خاصة أخرى، مثل المراقبةوكذلك ما ت

 1الالكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة".

د المشرع الجزائري لم يتصد لضبط تعريف المراقبة الالكترونية لا في موا

اصة المتعلق بالقواعد الخ 04-09الإجراءات الجزائية ولا في مواد القانون رقم 

وانما ترك ذلك  2الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها،للوقايةمن 

للفقه الذي اختلف هو الاخر  في ضبط تعريف دقيق ومحدد لإجراء المراقبة 

 سجيلالالكترونية، حيث عرفها  يعض الفقه بأنها "اجراء يتعمد فيه الانصات والت

ما ير مباشرة أي سواء كانت مومحلها المحادثات الخاصة سوء أكانت مباشرة أو غ

يتبادله الناس في مواجهة بعضهم البعض أو عن طريق وسائل الاتصال السلكية 

 3واللاسلكية".

كما تعرف كذلك بأنها "مراقبة شبكة الاتصالات أو هو العمل الذي يقوم به 

كان  المراقب باستخدام التقنية الالكترونية لجمع المعطيات والمعلومات المشتبه فيه سواء
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شخصا أو مكانا أو شيئا حسب طبيعته، مرتبط بالزمن لتحقيق غرض أمني أو لأي 

 4غرض اخر".

نقاط ويتميز اجراء المراقبة الالكترونية بمجموعة من الخصائص نوجزها في ال

 5التالية:

علة وأن هذا الاجراء يتم سرية أي في الخفاء دون رضا أو علم صاحب الشأن،  -

ن ية الأحاديث والمراسلات وسريتها وبالتالي يمكذلك المحافظة على خصوص

ق حماية معه تطبيق كل الضوابط وضمانات المراقبة والحماية المقررة قانونا لح

 الفرد في سرية مراسلاته واتصالاته.

يل لى دلان الغاية من اللجوء الى مراقبة الاتصالات الالكترونية هو الحصول ع -

عين شخص مة الاتهام لأن الاسناد الجريمة لمن شأنه في كشف الحقيقة وتأكيد أدل

 يقتضي معه إقامة دليل على صلته بها.

نية لكتروان التطور التكنولوجي ساهم الى حد كبير في ظهور أجهزة للمراقبة الا -

لأمر احديثة ومتطورة وهي التي سهلت الى حد كبير عملية مراقبة المراسلات، 

ونية لالكترنكون بصدد مراقبة الاتصالات االذي حتم على الفقهاء القول بأننا لن 

 الا إذا التنصت بواسطة جهاز من الأجهزة المخصصة لذلك.

طرح  كما لابد أن نشير أنه يترتب على اللجوء لإجراء المراقبة الالكترونية

 سعى اشكال، وهو علاقة هذا الاجراء بالحق في الحياة الخاصة للأفراد، لهذا فقد

في كل  6ة خصوصية حياة المواطن كونها حق دستوريالمشرع الجزائري لحماي

ية أو لشفوجوانبها ومنها حرمة مراسلاته واتصالاته ومحادثاته السرية والخاصة سواء ا

قوق الح الهاتفية أي كانت طبيعتها أو الوسيلة أو التقنية، كم جرم كل تعد على تلك

 7بنصوص قانونية أوردها في قانون العقوبات.

ن مان موازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وكذا ضمالهذا ومن أجل ض

ة راقبعدم المساس وانتهاك الحقوق الدستورية للأفراد وضمانا لمشروعية اجراء الم

ذا الالكترونية، فقد وضع المشرع الجزائري شروط واضحة من أجل الاعتماد على ه

 ي. المطلب الموالالأخيرة في مرحلة التحري عن الجريمة، وهذا ما سنتناوله في 

 المطلب الثاني:

 راقبة الالكترونيةجرائية للمتبيان الشروط الموضوعية والا

حقوق هم الأيعتبر اجراء المراقبة الالكترونية اجراءا خطيرا جدا باعتباره ينتهك 

ري جزائالمكفولة دستوريا وهي سرية المراسلات والاتصالات، لهذا أحاطها المشرع ال

ا عنده والشروط التي تسمح القيام به والحدود التي يمكن أن نقفبجملة من الضوابط 

 حتى لا نصطدم بمسألة حقوق الانسان وحرياته.

على شروط موضوعية أو حالات  04-09من القانون رقم  04حيث نصت المادة 

 لي:التاالتي إذا توافرت يمكن فيها اللجوء الى اجراء المراقبة الالكترونية وهي ك
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ة الماس الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائمالوقاية من  -أ

بأمن الدولة، فهنا المشرع الجزائري طبق مستوى من مستويات السياسية 

 ي.الجنائية وهو المستوى الوقائي على غرار المستويين التجريمي والعقاب

حو في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على ن -ب

 .لوطنيايحدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد 

لى لمقتضيات التحري والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول ا -ت

 نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء الى المراقبة الالكترونية.

 ادلة.في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتب -ث

نا أن ليتبين  04-09من القانون رقم  04باستقراء الحالات المذكورة في المادة 

ثل ية مالمشرع حصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها الى عملية المراقبة الالكترون

مر وذلك لأنه عندما يتعلق الأ ،اقتصارها على الجرائم التي تمس بالأمن الوطني

ق عن حوبالجرائم الإرهابية التي تطال المدنيين لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان 

الشخص في الخصوصية لأن المصلحة العامة في خطر بالإضافة كذلك الى حالات 

ة لفعة السالراباالمساعدة القضائية، الا أن إضافة الحالة الواردة في الفقرة ج من المادة 

ية ترونالذكر والمتعلقة بإمكانية اللجوء في كل قضية مستعصبة الى المراقبة الالك

 صغيرة كانت أو كبيرة يؤدي الى تعميم استخدام الالية دون حد.

يد ي تقيفأما قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فقد جاء هو الاخر أشد صرامة 

ي حصر فجرائم واردة على سبيل الاللجوء الى المراقبة الالكترونية وحصره في سبعة 

ون المعدل والمتمم لقان 22-06المضافة بموجب القانون رقم  05مكرر  65المادة 

بالإضافة الى اشتراط المشرع الجزائري اقتضاء اللجوء لإجراء  8الإجراءات الجزائية،

ن أو ميلمتهاالمراقبة الإلكترونية أي أن يكون الهدف من إجراءات المراقبة المتخذة ضد 

 ة منالمشتبه فيهم الذين توجد ضدهم دلائل كافية بأنهم متورطون في ارتكاب جريم

ب رتكااجرائم المعلوماتية، هو الكشف عن خطورة إجرامية معينة أو اتجاه معين نحو 

 الجريمة أو اماطة اللثام عن غموض الجريمة أو عن جناتها.   

ي ة التبر قيود ترد على السلطكما أورد المشرع الجزائري شروط شكلية التي تعت

ولى تأمر بإجراء المراقبة وتحول دون تعسفها سواء كانت هي أو السلطات التي تت

مباشرة ن التنفيذها، وبقدر ما تكون هذه الأحكام القانونية محددة وواضحة بقدر ما تكو

ا رهقصو مقيدة وفقا للهدف منها، وعلى العكس من ذلك فان عدم تحديد هذه الأحكام أو

ا من رستهيفسح المجال لوجود سلطة تقديرية واسعة في اللجوء الى المراقبة تختلف مما

 9سلطة الى أخرى مما يمثل خطرا كبيرا على حرمة الحياة الخاصة. 

بحيث قيد القانون اللجوء الى عملية المراقبة الالكترونية بشرط الحصول المسبق 

تصة المتمثلة في النائب العام لدى عل اذن مكتوب ومسبب من الجهات القضائية المخ

مجلس قضاء الجزائر، حيث يعتبر هو المختص بمنح الاذن لإجراء عملية المراقبة في 

بينما في الأحكام العامة المنصوص عليها  04،10-09الجرائم الماسة بأحكام القانون رقم 
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اقبة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فان الاذن الذي يمنح لإجراء المر

الالكترونية يكون من طرف وكيل الجمهورية أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي أو قاضي 

التحقيق في مرحلة التحقيق القضائي والا كان الاجراء باطلا وهو ما نصت عليه المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من القانون رقم  05مكرر  65

متضمن ال 04-09الواردة في القانون رقم  04من المادة رقم  05حتى الفقرة رقم 

 افحتها،ومك القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال

لا الاه فقد نصت على أنه "لا يجوز اجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة أع

غير  يقةد أحالت بطربإذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة"، وبالتالي فهي تكون ق

نح تعلق بمما يمباشرة الى القواعد العامة التي جاء بها في قانون الإجراءات الجزائية في

 04لمادة امن  07و 06الاذن لممارسة اجراء الرقابة الالكترونية على عكس الفقرة رقم 

فعال ن الأمالتي قيدت الحصول على اذن اجراء المراقبة الالكترونية فيما يخص الوقاية 

لنائب رف االموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة من ط

مدة  زائريوهذا وقد حدد المشرع الج، العام لدى مجلس قضاء الجزائر كما أسلفنا سابقا

ولم  طلقةالاذن الممنوح لضابط الشرطة القضائية بستة أشهر قابلة للتجديد، وتركها م

 11د أو بعدد المرات التي يجوز فيها تجديد المراقبة بها.يقيدها بوقت محد

لقانون رقم من ا 06في فقرتها  04الملاحظ بين الأحكام التي جاءت بها المادة رقم 

هو الاختلاف بينهما في مدة الاذن،  12في فقرتها الثانية، 07مكرر  56والمادة  09-04

لإجراءات اأشهر بينما في قانون جاء فيه أن مدة الاذن تكون ستة  04-09فالقانون رقم 

  لثانية؟اأو  الجزائية جاء فيه أن مدة الاذن أربعة أشهر، فهل يتم الأخذ بالمدة الأولى

-09قم رمن القانون  04من خلال استقراء أحكام الفقرة السادسة من المادة رقم 

جرائم الوالمتعلقة ب 04، يظهر جليا أن مدة ستة أشهر خاصة بالفقرة أ من المادة 04

لى لرجوع اتم ايالإرهابية أو التخريب أو تلك الماسة بأمن الدولة بينما في بقية الحالات 

لمشرع امن قانون الإجراءات الجزائية، ومع ذلك وجب على  07مكرر  65أحكام المادة 

رسة أن بضبط بدقة حجم مدة الاذن التي تمنح لضباط الشرطة القضائية من أجل مما

 لكترونية.     اجراء المراقبة الا

ارسة كذلك اشترط المشرع الجزائري في منح الاذن لضباط الشرطة القضائية لمم

رائم من الج قايةاجراء الرقابة الالكترونية أن يكونوا منتمين لتشكيلة الهيئة الوطنية للو

لية بعم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها من أجل السماح له القيام

ء الالكترونية بموجب اذن مكتوب صادر عن النائب العام لدى مجلس قضاالرقابة 

 13الجزائر.

كما تكون الترتيبات التقنية الموضوعية والمنصوص عليها وفقا لما أوردته بالذكر 

، موجهة حصريا لتجميع وتسجيل 04-09من القانون رقم  04الفقرة أ من المادة 

لتخريبية والاعتداءات على أمن الدولة معطيات ذات الصلة بالأفعال الإرهابية وا
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 04وبالوقاية منها ومكافحتها فقط دون غيرها من الحالات الأخرى التي أوردتها المادة 

 14من نفس القانون المذكور.

 :المبحث الثاني

 القواعد الموضوعية والاجرائية للمحاكمة المرئية عن بعد
 وع، أيالاتصال المرئي المسمتعرف المحاكمة المرئية عن بعد على أنها "تقنية 

تم يعد، وسيلة أو الية حديثة لمباشرة إجراءات التحقيق أو المحاكمة الجنائية عن ب

ض غمو الاستعانة بها في بعض الحالات لسماع الشهود والمتعاونين مع العدالة لكشف

ة مؤسسالجرائم الخطيرة، بل تتعدى ذلك الى محاكمة المتهمين رغم تواجدهم داخل ال

 15عقابية أمام المحكمة التي قد تبعد عن المؤسسة العقابية مسافة بعيدة".ال

 ولنظام المحاكمة المرئية عن بعد إيجابيات متعددة، بحيث يمكن من سماع

لهم تحويالأطراف والمتهمين المحبوسين في المؤسسات العقابية دون تحمل عبء نقلهم و

 تجدرواكمات بسبب غياب الشهود، للهيئات القضائية، كما تساهم في عدم تأجيل المح

 07 الإشارة الى أن أول محاكمة عن بعد عرفها النظام القضائي الجزائري بتاريخ

 2016جويلية  11بمحكمة القليعة، وأول محاكمة دولية كانت بتاريخ  2015أكتوبر 

تقنية بنسي بمجلس قضاء المسيلة، ثم فيها سماع الشاهد متواجد بمجلس قضاء نانتير الفر

 16الصوت والصورة.

وعليه سوف نتطرق الى الأساس القانوني لاعتماد نظام المحاكمة عن بعد 

 ثاني(.لب الهذا النظام )المطالموضوعية والاجرائية ل)المطلب الأول(، ثم نبين الشروط 

 المطلب الأول:

 الأساس القانوني لاعتماد نظام المحاكمة المرئية عن بعد

س الأسا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفعلى المستوى الدولي يعتبر 

ث نصت ، حيالأول والأسبق لاستخدام تقنية المحادثات المرئية عن بعد في قطاع العدالة

نظام، وقد جاء من هذا ال 69على إمكانية اعتماد هذه التقنية في البند الثاني من المادة 

ير تداب بالقدر الذي تتيحه الفيها "يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا، الا

جوز أو في القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات، وي 68المنصوص عليها في المادة 

وجيا كنولتللمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شخصية أو مسجلة من الشاهد بواسطة 

هنا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة، ر

س ن لا تمجب أراعاة هذا النظام الأساسي ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات، ويبم

 هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها".

م، ثم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 2000وفي سنة 

تحدة لمكافحة الجريمة من اتفاقية الأمم الم 18من المادة  18الوطنية، وجاء في البند 

المنظمة عبر الوطنية والذي يتعلق بالمساعدة المتبادلة ما يلي "عندما يتعين سماع أقوال 

شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية 

لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، 
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لدولة الطرف الأولى أن تسمح بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع يجوز ل

عن طريف الفيديو اذا لم يكن ممكنا أو مستعصبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم 

الدولة الطرف الطالبة، ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة 

للطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة  الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة

 17للدولة الطرف المتلقية الطلب".

 لإضافياوكول كما أشار الى إمكانية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد البروت

نفاذ حيز ال دخل الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية في المادة الجزائية، الذي

مة عن والذي يعتبر من أهم المواثيق التي عنت بموضوع المحاك ،08/11/2001بتاريخ 

 بعد، حيث يهدف الى تعزيز اليات ووسائل التعاون الأمن والقضائي بين الدول

ها في ة منالأوروبية بهدف توظيف الإمكانات والوسائل التكنولوجية الحديثة والاستفاد

بما لا ن، ولفعالية لهذا التعاوالتحقيق والبحث الجنائي بما يضمن السرعة والمرونة وا

 يتعارض مع حقوق الانسان وسيادة القانون.

كان  منه على أنه "إذا 9وقد نص هذا البروتوكول في البند الأول من المادة 

ل ن قبالشخص موجودا في أراضي أحد الأطراف وتعين الاستماع اليه كشاهد أو خبير م

أن  الأخير عندما يكون من غير الممكنالسلطات القضائية لطرف اخر، يجوز للطرف 

ثة محاديتم سماعه شخصيا أمام الجهة القضائية، أن يطلب عقد جلسة الاستماع عبر ال

 ".7الى  2المرئية على النحو المنصوص عليه في الفقرات من 

بر عنظمة وعلى المستوى الإقليمي، نصت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الم 

ن تشمل على أنه "تنظر الدول الأطراف في أ 36الثاني من المادة  الوطنية في البند

 التدابير المشار اليها في الفقرتين السابقتين ما يلي: 

ية شاء اتوفير الحماية لأولئك الأشخاص من خلال تغيير أماكن اقامتهم وعدم اف -أ

 معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

جوز يا، وييكفل سلامة الشهود والخبراء والضحااتاحة الادلاء بالشهادة على نحو  -ب

 18استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال."

يعات أما على المستوى الداخلي )الوطني( كان المشرع الجزائري من بين التشر

ى لنظر الة باالمتأخرة زمنيا في اعتماد تقنية المحادثة المرئية عن بعد في قطاع العدال

 2015ة يست بالحديثة في التشريعات المقارنة، فقد جاء ذلك سناعتمادها قبل فترة ل

تجواب المتعلق بعصرنة العدالة، حيث نص على إمكانية اس 03-15بموجب القانون رقم 

 وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد مع مراعاة احترام الحقوق

 19المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

 

 ثاني:المطلب ال

 تبيان الشروط الموضوعية والاجرائية للمحاكمة المرئية عن بعد
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اد ي المووني فتعتبر المحادثة المرئية عن بعد هي الالية القانونية للتقاضي الالكتر

ها وهذا في السابق ذكره، أول قانون نص علي 03-15الجزائية، والتي يعتبر القانون رقم 

زائية ، والتي عرفت تعديلات بموجب تعديل قانون الإجراءات الج16، 15، 14المواد 

 الاتصال يدا في الكتاب الثاني مكرر بعنوان "استعمال وسائل، وتحد04-20بالأمر رقم 

، 11 مكرر 441مكرر الى  441المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات" في المواد من 

حلة ء مرمبينا فيها إجراءات استعمال الوسائل المرئية أثناء مرحلة التحقيق، واثنا

 20المحاكمة.

 كم مناء قاضي التحقيق أو قاضي الحوالمحاكمة المرئية تقنية تمكن القاضي سو

 ع فيسماع الأطراف، الشهود، الأطراف المدنية، الخبراء...الخ، وقد كرسها المشر

-51من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة بموجب الأمر  27مكرر  65المادة 

والتي نصت على جواز أمر جهة الحكم تلقائيا أو بطلب من الأطراف بسماع  02،21

ن عفي الهوية عن طريق وسائل تقية تسمح بكتمان هويته، أبرزها السماع شاهد مخ

 طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الوسائل التي تخفي شخصية الشاهد.

من قانون  08مكرر  441والمادة  03-15من القانون  14وقد حددت المادة 

 عد وهي: الإجراءات الجزائية شروط موضوعية من أجل تحقيق محاكمة عن ب

 دالة،وجود سبب جدي لتطبيق المحاكمة عن بعد كبعد المسافة، أو حسن سير الع -

 مع تطبيقها فقط في الجرائم ذات وصف الجنحة فقط.

وجوب مراعاة احترام إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون  -

 الإجراءات الجزائية.

حاكمة انت تربط المك 03-15من القانون  15تجدر الإشارة كذلك الى أن المادة  -

جب المرئية بالموافقة الصريحة للمتهم، غير أن المشرع تراجع عن ذلك بمو

 441دة وترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الحكم، اذ تنص الما 04-20الأمر 

 على أنه 04-20مكرر قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة بموجب الأمر 

 ، وبعدالمحاكمة المرئية من تلقاء نفسهيجوز للقاضي اللجوء لاستعمال تقنية 

رأت واستطلاع رأي النيابة، وأنه في حالة اعتراض النيابة أو أحد الخصوم، 

رئية جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض فإنها تقضي باستمرار المحاكمة الم

 بموجب قرار غير قابل لأي طعن.

لجزائية تكون وفقا لما هو أما الإجراءات الشكلية التقاضي الالكتروني في المادة ا

معمول به في الهيئات القضائية حاليا، في مثول المتهم من خلال شاشة معروضة في 

قاعة الجلسات، تقابلها شاشة أخرى في المؤسسة العقابية،  يقوم القاضي بالمناداة على 

ت المتهم، ويتم استجوابه صوتا وصورة بنفس إجراءات الاستجوابات العادية، تليها طلبا

النيابة العامة، ومرافعات الدفاع، ويقوم أمين ضبط الجلسة بتدوين التصريحات التي 

تدور في الجلسة، ثم يداول القاضي في القضية وينطق بالحكم على مرأى المتهم الماثل 

مرئيا، ويتم الاحتفاظ بالتصريحات التي دارت في الجلسة في دعامة الكترونية ترفق 
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من القانون  14فال عن الشروط الشكلية التي جاءت بها المادة بالملف الورقي، دون الاغ

 وهي:  15-03

وجوب تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامة التصريحات  -

 ل.لارساوالإجراءات، أو تضمن الوسيلة المستعملة في المحاكمة المرئية سرية ا

وجوب تدوين التصريحات على دعامة تضمن سلامتها، وارفاقها بملف  -

 الإجراءات، وهذا كضمانة لحماية المتهم.

وجوب تحرير أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال  -

تصة المخ تقنية المحاكمة المرئية، ويوقعه، ثم يرسله الى رئيس الجهة القضائية

يها جدة فلإلحاقه بملف الإجراءات، وهذا بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية المتوا

 المحبوس.المتهم 

هات ة الجوكإضافة يمكن القول أن هذه التقنية لاقت تطبيقا واسعا حاليا لدى كاف

بة مناسالقضائية وبصفة أخص لسماع الموقوفين أو الشهود، وازدادت أهميتها اليوم ب

اته " بقصد مواجهة واجتناب تبعcovid-19انتشار الوباء العالمي "فيروس كورونا 

ية للمواطنين عامة ولمرتادي المؤسسات القضائية وبغرض حماية الصحة العموم

 والمساجين وموظفي القطاع خاصة.

ق وبالفعل صدر تصريح رسمي للسيد زغماتي وزيد العدل حافظ الاختام الساب

لأزمة اترة فمفاده "أن المحاكمة المرئية عن بعد قد مكنت من مواصلة سير العدالة خلال 

بأنه سيتم  "، كما صرح أيضا19نتشار وباء الكوفيد الصحية التي تمر بها البلاد بسبب ا

 22الشروع في تعديل تشريعي لتوسعة تقنية هذه المحاكمة في قضايا الجنايات.

غير أن اعتماد نظام المحاكمة المرئية عن بعد خلال مراحل سير الدعوى 

ام العمومية خاصة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة طرح اشكال فقهي حول مدى احتر

 لمحاكمةاادئ التقنية المستحدثة لمقتضيات المحاكمة العادلة لاسيما مساسها بأهم مب هذه

 وهو العلنية، فهي لا توفر حضور الجمهور في قاعة الجلسات ولا تسمح للعامة

مس بممارسة الرقابة الشعبية على هيئة الحكم، وهذا ما يفسح لتعسف القضاة، وي

 23بضمانات المتهم.

ه ا تواج أنهمحاكمة المرئية بالرغم من ايجابياتها الكبيرة، الاأكثر من ذلك قان ال

ضعف  نجد في بلدنا عوائق تقنية تحول دون تطبيقها الفعلي، ومن بين أهم هذه العوائق

 لسيراتدفق الأنترنت المتكرر الذي يؤدي في عدة مرات لقطع المحاكمات ويؤثر على 

مما  يت تركيز القضاة والمحامين،الحسن للإجراءات، علاوة على ذلك يتسبب في تشت

 دفع بهيئة الدفاع لتنظيم عدة وقفات احتجاجية من أجل ذلك.

ول ب الدلهذا من أجل نجاح المحاكمة الافتراضية في بلادنا لابد من دراسة تجار

ائي اجر لاسيما المتطورة في هذا المجال، فهناك من هذه الدول من أقرت صراحة قانون

 24ية تطبيق المحاكم الالكترونية.واليات خاصة تبين كيف
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 : خاتمة

اعدة وختاما لموضوعنا هذا نقول أن المراقبة الالكترونية هي استثناء على ق

الخصوصية المعلوماتية، فهي اجراء ينتهك حرمة وسرية المعلومات الشخصية 

ة، ستثنائيالات المعالجة اليا، والأصل أن هذا الاجراء استثنائي ولا يلجأ اليه الا في حا

نية التق ح صراحة وحصريا باللجوء الى هذهتسم ولا تكون الا بناءا على رخصة قانونية

بحث ة للوهذا ما أكده المشرع الجزائري، كما أن اللجوء الى مراقبة الاحاديث الخاص

ج هذه نتائعن الأدلة وانما يكون عندما تتوافر أدلة أخرى جادة وتحتاج الى تدعيمها ب

 المراقبة.

ق أو لتحقيئي سواء في مرحلة اأما اعتماد نظام المحاكمة عن بعد في المجال الجنا

رات المحاكمة جاء نتيجة لمساعي التشريعات الى اصلاح العدالة بما يواكب التطو

يات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وفي هذا الصدد نقترح التوص

 التالية: 

 داماستخ تدعيم النظام القانوني لاستخدام اجراء المراقبة الالكترونية وتقنية -

ي المحادثة المرئية بنصوص أكثر تفصيلا من شأنها معالجة الإشكالات الت

 تصادف تطبيقهما، باعتبارهما من مظاهر التقاضي الالكتروني.

 تكوين القضاة والمحامين وكتاب الضبط وكل مستخدمي قطاع العدالة بهدف -

محادثة الات تحقيق الاستعمال الأمثل لتكنولوجيا الاتصال والرقمنة بما فيها تقني

 المرئية عن بعد.

ا قييدهتتوسيع نطاق استخدام نظام المحاكمة عن بعد لتشمل جميع الجرائم وعدم  -

 اللجوء اليها في الجرائم ذان الوصف الجنحة فقط.

 الهوامش: 
                                         

رحالي سيف الدين 
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع (، 2012-2013) بوخيرة،عائشة  -1

 .  124، ص2013-2012السنة الجامعية  الجزائر، جامعة وهران، كلية الحقوق، الماجستير،
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام 2009أوت  05، المؤرخ في 04-09القانون رقم  -2

 .2009أوت 16، المؤرخ في 47الرسمية العدد  والاتصال ومكافحتها، الصادر في الجريدة
، 1999عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -3

 .404ص
لأولى، منشورات رشيدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الالية للمعطيات في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة ا -4

 .370، ص2012الحلبي الحقوقية، لبنان، 
بن بادة عبد الحليم، المراقبة الالكترونية كإجراء لاستخلاص الدليل الالكتروني "بين الحق في الخصوصية ومشروعية الدليل  -5

 . 394-393ص، 2019، (03العدد )، 10الالكتروني"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة بجاية، المجلد 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  47راجع المادة  -6

 .2020ديسمبر  30، المؤرخ في 82، الجريدة الرسمية العدد 2020نوفمبر سنة 
، 48، الصادر في الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن قانون العقوبات1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -7

 .1966يونيو  10المؤرخ في 
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، 9661جوان  08، المؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 22-06القانون رقم   -8

ديسمبر  24خ في ، المؤر84المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

2006. 
(، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 2014-2015أمينة ركاب، ) -9

 .69، ص 2015-2014الماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 
 ، المرجع السابق.04-09سابعة من القانون رقم في فقرتها السادسة وال 4راجع المادة  -10
 ، مرجع نفسه.04-09في فقرتها السادسة من القانون رقم  4راجع المادة  -11
 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، المرجع السابق. 07مكرر  65راجع المادة  -12
 مرجع سابق.، 04-09في فقرتها السادسة من القانون رقم  4راجع المادة  -13
 .141صالمرجع السابق، بوخيزة، عائشة  -14
نمور محمد سعيد، أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -15

 . 327، ص2013الأردن، 
، مجلة الباحث للدراسات 03-15رقمنة مرفق العدالة في الجزائر على ضوء القانون رقم زروق يوسف،محمد، العيداني -16

 .512، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص2017، (01العدد )، 07المجلد الأكاديمية، جامعة باتنة 
وم القانونية والسياسية، بوحليط يزيد، فليغة خليل الله، المحاكمة عن بعد: سرعة الإجراءات أم اهدار للضمانات؟، مجلة العل -17

 .890، ص 2021، أفريل (01العدد )، 12جامعة الوادي، المجلد 
 .891بوحليط يزيد، فليغة خليل الله، المرجع السابق، ص  -18
-02-10، المؤرخة في 06، جريدة الرسمية العدد 2015-02-01يتعلق بعصرنة العدالة، المؤرخ في  03-15القانون رقم  -19

2015. 
، المتضمن 1966-06-08، المؤرخ في 155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015-07-23، المؤرخ في 02-15رقم الأمر  -20

 .2015، 2015-07-23، مؤرخة في 04قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 
، المتضمن 1966-06-08، المؤرخ في 155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2020-08-20، المؤرخ في 04-20الأمر رقم  -21

 .2020، 2020-08-31، مؤرخة في 51قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 
، بموقع النهار اونلاين، عنوان 2020-09-22تصريح للسيد زغماتي وزير العدل السابق حافظ الاختام، الصادر في  -22

 .2021أكتوبر  26، اطلع عليه يوم htpps//wwwapsdzالمواقع: 
 .895حليط يزيد، فليغة خليل الله، المرجع السابق، صبو -23
زيدان محمد، التقاضي الالكتروني الية إجرائية عصرية في مواجهة الظروف الطارئة "جائحة كورونا أنموذجا"، المجلة  -24

 .276، ص 2021، السنة (02العدد )، 58، المجلد 01الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر 

 قائمة المصادر والمراجع:

 : لمؤلفاتا
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات  -1

 .1999ية، الإسكندرية، مصر، الجامع
ري لجزائرشيدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الالية للمعطيات في التشريع ا -2

 .2012لبي الحقوقية، لبنان، والمقارن، الطبعة الأولى، منشورات الح

ئية، محمد سعيد، أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزا نمور -3

 .2013شر والتوزيع، الأردن، دار الثقافة للن

 : الأطروحات

تشريع (، الحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في ال2013-2012عائشة بوخيرة، ) -1

السنة  شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، الجزائري، مذكرة لنيل

 .2013-2012الجامعية 
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 (، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون2015-2014أمينة ركاب، ) -2

 ر،لجزائالجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ا
 .2015-2014السنة الجامعية 

 : المقالات

 بين الحقني "بن بادة عبد الحليم، المراقبة الالكترونية كإجراء لاستخلاص الدليل الالكترو -1
امعة ي، جفي الخصوصية ومشروعية الدليل الالكتروني"، المجلة الأكاديمية للبحث القانون

 .2019، (03العدد )، 10بجاية، المجلد 

قم رالعيداني محمد، زروق يوسف، رقمنة مرفق العدالة في الجزائر على ضوء القانون  -2
، 2017، (01العدد )، 07، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة المجلد 15-03

 .جامعة الحاج لخضر، باتنة

نات؟، مالضبوحليط يزيد، فليغة خليل الله، المحاكمة عن بعد: سرعة الإجراءات أم اهدار ل -3

 .2021يل ، أفر(01العدد )، 12مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 
ئة زيدان محمد، التقاضي الالكتروني الية إجرائية عصرية في مواجهة الظروف الطار -4

لجزائر عة ا"جائحة كورونا أنموذجا"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جام

 .2021، السنة (02العدد )، 58لد ، المج01

 : مواقع الانترنيت

، 2020-09-22تصريح للسيد زغماتي وزير العدل السابق حافظ الاختام، الصادر في  -1

كتوبر أ 26، اطلع عليه يوم htpps//wwwapsdzبموقع النهار اونلاين، عنوان المواقع: 
2021. 

 


